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 الملخص: 

عالى النفقاات  ا  الرقابة اللاحقة الممارسة من طرف المفتش ية العامة للمالية كجهاا  تابال لاو ارلم المالياة 

لى تدعيمها بالوساال   الففقات العمومية ضافة اإ ن توس يل نطاق اختفاصاتها لتشم  تعزيز سلطاتها الرقابية، اإ ، فاإ

نفقات    الففقات العمومية موضوع الدراساة، تمتداد المادية والبشرية اللا مة، سيساهم في تفعي  رقابتها على ال 

لرقابة التس يير المالي والمحاس بي للنفقاات  ا  الفافقات العمومياة، بعاد دراساة الملفاات مان طارف لجاان أ يضا 

ن تقارير المفتش ية العامة للمالية، لس يما ماا يدعلام م اا بالدراساات والخا ات  الففقات، وعلى الرغم من ذلك فاإ

تميها، رلاسا ية ننات أ و تبقى مجر  د ملاحظات واقتراحات غير ملزمة، فقد تأ خذ بها أ و ببعضها السلطات المرسلة اإ

طلاقا، ولكن وباعدبار أ ن المفتش ية ل تتدال سسالطة لساليل العقاوبات، فااإن رقابتهاا  وصالية، وقد ل تأ خذ بها اإ

 تبقى ذات فعالية نسبية.

 .المال العام، الشفافية ،النفقات الرقابة، ،الففقات العمومية ية،المفتش ية العامة للمال  الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The subsequent control exercised by the General Inspectorate of 

Finance as an agency affiliated with the Ministry of Finance on the 

expenditures subject to public contracts, expanding the scope of its powers 

to include strengthening its supervisory powers, in addition to supporting it 

with the necessary material and human resources, will contribute to 

activating its control over the expenditures subject to the public contracts 

under study, to also extend to control the financial and accounting 

management of the expenditures subject to public contracts, after studying 

the files by the contract committees. Despite this, the reports of the General 

Inspectorate of Finance, especially those related to studies and expertise, 
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remain mere observations and non-binding suggestions, as the authorities 

sent to it, whether presidential or guardianship, may take them or some of 

them, or may not take them at all, but considering that the Inspectorate does 

not have the authority to impose penalties, its control remains relatively 

effective. 

Keywords: Public contracts, General Inspectorate of Finance, expenditures, 

control, public money, transparency. 

 مقدمة:

دارلم ام ماوال العاماة  داريًً خاضعًا لإشراف و ير المالية، تداولى رقاباة اإ تعُد المفتش ية العامة للمالية جهاً ا اإ

نفااق المارتبل بالفافقات العمومياة. وقاد  في المؤسسات والهيئات المحددلم وفقاً للدنظيمات، حيث تقاوم رراقباة الإ

العامة للمالية، حيث نفت المادلم  ، صلاحيات المفتش ية070-21حدد المرسوم الدنفيذي رقم 
1

على أ ن مهامها  25

بارام وتنفياذ الفافقات والطلباات  لشم  الرقابة، الددقيم، الدقييم، الدحقيام، والخا لم، والاك  كان أ ن تدعلام باإ

 العمومية.

بارام  وحا  يدضح من هذه الماادلم أ ن رقاباة المفتشا ية العاماة للمالياة لشام  ايال مراحا  الفافقة، بادبًا مان الإ

الدنفيذ. وتتيز هذه الرقابة بأ نها رقابة لحقة، حيث تأ تي بعد دراسة الملفات مان قبا  لجاان الفافقات، راما ورد 

301في المادلم 
2
، الاك تانص عالى اإخضااع الملفاات الاك  اص لجاان 01-30مكارر مان المرساوم الرلااسي رقم  

 التشريعية والدنظيمية السارية.الففقات للرقابة بعد الانتهاب م ا، را يتماشى مل ام حكام 

نفاق العمومي، خاصةً مال  فايص مباالم  ماة لا  م   تُ   هذه المادلم السعي الس ياسي لدعزيز الرقابة على الإ

مليار دينار جزائري. وتأ تي هاذه الرقاباة رادل لل اان  02( الذي قدُر بحوالي 0232-0232الاستثمار العمومي )

باد  المنافسة وففافية الإجرابات وحرية الوصول والمساوالم بن  المارن.ن . وفي هاذا الففقات، لدأ كيد الالتزام ر 

نفاق لضمان احترام هذه المباد .  الس ياق، تدولى المفتش ية العامة للمالية الرقابة على الإ

 حقة.يبقى السؤال حول رفابلم تحسن  رقابة المفتش ية العامة للمالية على نفقات الففقات العمومية كرقابة ل

ولمعالجااة هااذه الإفااكالية، ساا نعتد في هااذه الدراسااة عاالى الم  اان  الوصاافي والدثلااي ، لنقاايم مااد  تااأ  ير  

الدعديلات الدنظيمية على تطوير رقابة المفتش ية لدفبح رقاباة فا بع علياا. وسافيرز في ذلك عالى دراساة توسا يل 

اني(، وتحاديث وساال  نشااطها إان اإصالا  صلاحياتها )المحور ام ول(، دل طرق عملهاا ونداههاا )المحاور ال ا

نفاق المرتبل بالففقات العمومية )المحور ال الث(.  النظام القانوني للرقابة على الإ

 

                                                           
1
  .52الجريدلم الرسمية العدد المحدد لفلاحيات المفتش ية العامة للمالية،  21/20/0211المؤرخ في  070-21من المرسوم الدنفيذي  25المادلم  

2
 المدضمن الدنظيم الففقات العمومية. 0230/23/31المؤرخ في  01-30مكرر من المرسوم الرلاسي رقم  301المادلم  
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 توس يل مجال تدخ  المفتش ية العامة للمالية وصلاحياتها -3

نفااق المدعلام تعُد  المفتش ية العامة للمالية جهاً ا رقابيًا دائماًا تادص برقاباة التسا يير الماالي والمحاسا  بي للاإ

71-00بالففقات العمومية. ووفقاً للمرسوم الدنفيذي رقم 
1

، تمداد مهامهاا لتشام  ايال الهيئاات الخاضاعة لقواعاد 

لى المؤسسات العمومية ذات الطابل الفناعي والد ااري، والاك ل تعتاد عالى قواعاد  ضافةً اإ المحاس بة العمومية، اإ

 المحاس بة العامة.

نفاق العام عندما تكُلَّف رشااريل تمولهاا الدو  ولضمان عدم اس دثنا ب المؤسسات العمومية الاقتفادية من رقابة الإ

-21كليًا أ و جزليًا، صدر ام مر رقم 
2

، الذي يانظ  المؤسساات الاقتفاادية العمومياة، حياث تضاعها لرقاباة 23

سساات الاك تم ا  الدو  المسااوة، وفقًاا المفتش ية العامة للمالية وفقاً للرقابة اللاحقة. ويشم  هذا الدادقيم المؤ 

 لإجرابات تنظيمية خاصة، وعلى نفس الشروط المعتدلم للمؤسسات العامة.

 070-21أ ردّ المرسوم الدنفيذي رقم 
3

لى المؤسساات الاقتفاادية العاماة،  على هذا الدوجع، مشايًرا لايس فقال اإ

لى مرارز البحث والدنمياة. ورغم عادم الانص  ضافةً اإ ب  اإلى نفة المؤسسات العلمية، ال قافية، المهنية، والدقنية، اإ

ن المادلم  الصريح على هذه المؤسسات، فاإ
4

لمفتشا ية العاماة ، الفقرلم الرابعة، تضمن الشمولية بقولهاا: تمتماارا ا20

 للمالية رقابتها المالية والمحاسبية على كل مؤسسة عامة مهما نن نظامها الداخ .تم

نن من ام فض  لو نص المشرع على هذه المؤسسات سشكل أ رثر تففيلًا لدعزياز الشافافية إان الإصالاحات. 

-20ولقاد أ رااد المرسااوم الدنفيااذي رقم 
5

رمكاارر مان ام ماا 7، بناابً عاالى المااادلم 01
6

، عاالى رورلم وضاال شروط 

 وأ ليات رقابة وتدقيم المؤسسات الاقتفادية العامة.

هذا الدوسل في صلاحيات المفتش ية يهدف لدعزيز حماية ام موال العاماة مان الإهادار. وباذلك، تضاافرت جهاود 

الفافقات تدعيم صلاحيات المفتش ية لضمان التس يير الرف يد للففقات العمومية، مما يدطلب م ا تدقيم نظامية 

وتطبيم التشريعات المالية والمحاسبية، والدأ رد من دقة المحاس بات وسلامة الرقابة الداخلية
7
. 

                                                           
 . 35لعدد ، المحدد لختفاصات المفتش ية العامة للمالية، المعدل والمت ، الجريدلم الرسمية ا 3000/20/00المؤرخ في  71-00المرسوم الدنفيذي رقم  1
  .33المدعلم بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتفادية ولس ييرها وخوصفتها، الجريدلم الرسمية العدد  0221/20/01المؤرخ في  23-21ام مر رقم 2

3
 .33، س بم ذكره الجريدلم الرسمية العدد 0221/20/01المؤرخ في  23-21مكرر من ام مر رقم  7المادلم  

4
 .52، المحدد لفلاحيات المفتش ية العامة للمالية، الجريدلم الرسمية العدد 0221/20/21المؤرخ في  070-21الدنفيذي رقم من المرسوم  0المادلم  

5
المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيم المفتش ية العامة للمالية لتس يير المؤسسات العمومية  0220/20/00المؤرخ في  21-20المرسوم الدنفيذي رقم  

الاقتفادية
 
. 

6
 .33، المدعلم بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتفادية ولس ييرها وخوصفتها، الجريدلم الرسمية العدد 0221/20/01المؤرخ في  23-21ام مر رقم  

7
 ، المحدد لفلاحيات المفتش ية العامة للمالية.0221/20/21المؤرخ في  070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  5المادلم  
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وتولي المفتش ية اهتمامًا بدقييم فعالية الدنفيذ ومد  مطابقتها للموارد المداحة وام هداف المحاددلم، وذلك في 

طار رقابة الندائج والمردودية، رما تنص المادلم  5اإ
1

لى  جانب ذلك، تُُري المفتشا ية دراساات مالياة واقتفاادية . واإ

دارلم الموارد المالية العامة، وتحلي  أ س باب النقص والعوالم.  لدقدير رفابلم اإ

من خلال هذا الدوسل والدل في صلاحيات المفتش ية ونطاق تدخلها، يدحقام الدثاديث المنادظ  والدال للرقاباة 

نفاق العاام المارتبل بالفا دارلم اللاحقة على الإ فقات العمومياة، مماا يعاز  الشافافية ويعتاد معاايير موضاوعية في اإ

 ام موال العامة.

 تدعيم كيفيات وندائج عم  المفتش ية العامة للمالية -0

نفاق المدعلم بالفافقات  تدولى المفتش ية العامة للمالية، في س ياق رقابتها على التس يير المالي والمحاس بي للاإ

ابية موجهة من قِب  و ير المالية، وُضعت لدحقيم أ هداف  ددلم أ و بناابً عالى طلباات العمومية، تنفيذ برام  رق

من الجهات الحكومية أ و المؤسسات المعنية
2
. 

-00تم تنظيم كيفيات عم  المفتش ية ع  المرسوم الدنفيذي رقم 
3

، لكن بعد صدور تعلايمات رلايس الحكوماة 371

لى رقم  ، الك ررزت على0227مارا  30بداريخ  21رقم  -21تحسن  الرقابة المالية العامة، تم تحاديث المرساوم اإ

نفاق المرتبل بالففقات العمومية.070 دارلم ام موال العامة، را يشم  أ يضًا الإ  ، ليدل أ ليات الرقابة على اإ

بارام وتنفياذ الفافقا ت العاماة، من أ ج  تنفيذ ذلك بفعالية، تلتزم المفتش ية العامة للمالية بددقيم وتقييم عملياات اإ

را في ذلك الطلبات العمومية، حيث لشم  الرقاباة المالياة للمراقاب الماالي، والمحاسا بات الاك ياديرها المحاساب 

المسؤول، ورذلك التزامات امآمرين بالصرف الذين يعد ون مسؤولن  عن المفالح المدعاقدلم. ويتم تحدياد أ لياات 

خطاار، خفوصًاا عنادما هذه الرقابة باس دخدام الوثالام أ و مان خالال  يًرا ت ميدانياة مفاجةاة أ و مسا بوقة باإ

 لشم  مهامها دراسات، تقييمات، أ و خ ات متخففة.

  تدخلات المفتش ية العامة على الوثالم: 0-3

دارلم الفناديم وفحص ام ماوال والسا ندات والموجاودات  تدولى المفتش ية العامة للمالية مهمة الرقابة على اإ

عن المفالح المدعاقدلم. هاؤلب المساؤولون مكلفاون باختياار المدعاقاد المناساب لدنفياذ الك يحدفظ بها المسؤولون 

الففقات، رما لشم  رقابة المفتشا ية السا ندات والسا لات الاك يحادفظ بهاا المحاسا بون العمومياون و اسا بو 

 ة.من تنظيمات الففقات العمومي 20المؤسسات غير الخاضعة للمثاس بة العمومية، رما أ فارت المادلم 

                                                           
1
 ، س بم ذكره0221/20/21المؤرخ في  070-21الدنفيذي رقم من المرسوم  2المادلم   

2
 ، س بم ذكره0221/20/21المؤرخ في  070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  31المادلم  

3
 ، المحدد لختفاصات المفتش ية العامة للمالية، المعدل والمت .3000/20/00المؤرخ في  71-00المرسوم الدنفيذي رقم  
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لشم  مهمة المفتش ية الاطلاع عالى المساتندات والدقاارير اللا ماة لدادقيم أ عامال الرقاباة، راا في ذلك 

الوثالم المقدمة من الهيئات
1
الرقابياة اتدلفاة، م ا  هيئاات الرقاباة المالياة والمحاسابية، وأ جهازلم الرقاباة الداخلياة  

لى الرقابة الخارجياة عا  لجاان المفالثة المت لة في لجان فتح ام ظرفة وتقييم العروض، ولجنة ال  دحكيم، بالإضافة اإ

لى جانب ذلك، لسا دعن  المفتشا ية بدقاارير الخا اب الخاارجين   المدعاقدلم والل ان الوطنية والقطاعية للففقات. واإ

برام وتنفيذ الففقات.  لدعزيز الشفافية والموضوعية في اإ

 **الددخلات الميدانية للمفتش ية العامة للمالية**  

تقااوم المفتشاا ية العامااة للماليااة في المياادان بفحااص مباااشر للدحقاام ماان ساالامة وفاافافية التسااجيلات 

المحاسبية للمعاملات المالية
2

، والدأ رد من دقة التس يير، وذلك عن طريم مراجعة سجالات العملياات المحاسابية. 

ف المناسا بة لوحادات المفتشا ية ولسهيلًا لعمليات الرقابة، يجب على مساؤولي الهيئاات المدعاقادلم تاوفير الظارو

تاحااة الوصااول ل  مااوال  أ  ناااب أ داب مهامهاااث حيااث يدعاان  علاايه  السااما  للمفتشاان  باادخول ام ماااكن الإداريااة، واإ

والمستندات اللا ماة. راما يلُازم المساؤولون بضامان بقااب الماوظفن  في ماواقعه  خالال فاترلم الدفتاي ، ومنال أ ي 

 لسرية المهنية أ و الطابل السري للمستندات. اولت للتهرب من المسؤولية بح ة ا

تاا   هااذه الإجاارابات مااد  اعااتماد معااايير موضااوعية لديسااير مهااام المفتشاا ية ولشااديد الرقابااة عاالى الهيئااات 

المدعاقدلم، حيث تتيح للمفتشن  الاطلاع على نفة الوثالام المدعلقاة بالجهاات المسا تهدفة راا يعاز  الرقاباة عالى 

هدارهااس دخدام ام موال العا مة ومنل اإ
3
. 

حيااث تمُكاان هااذه ام خاايرلم الوحاادات العمليااة للمفتشاا ية ماان الدخااول اإلى كل المحاالات الااك لشاا لها الإدارات 

والمفاالح المراقبااة، رااما تعماا  عاالى تقاادا ام مااوال والقايم الااك بحااو ته ، واطلاعهاا  عاالى كل الدفاااتر والوثالاام 

المطلوبة
4
.  

بقاب المحاد ن  في المناصب طيلة مدلم المهمة. ورذا عدم تمكن  مساؤولي المفاالح  رما تكلف هذه الهيئات المراقبة باإ

اتمتلص من الواجبات المنفوص عليها،  د ن  باحترام الطريم السالمي وأ عوانه  الموضوعن  تحت مسلطته  من 

 أ و السر المهني أ و الطابل السري للمستندات الواجب فحفها.

ن هذه الددابير المدخذلم في سبي  رقابة لس يير ام موال العمومية تعكس مد  اعتماد معاايير موضاوعية لتساهي   اإ

مهمة الرقابة الممارسة من طرف المفتش ية من جهة، ولشديدها على الهيئات والمفالح المراقبة من جهاة ثانياة، وتم 

                                                           
1
 ، السابم ذكره.0221/20/21المؤرخ في  070-21الدنفيذي رقم  من المرسوم 1المادلم   

2
 ، السابم ذكره0221/ 20/ 21، المؤرخ في 070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  1المادلم   

3
 .070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  35المادلم   

4
 .   070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  37المادلم  
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الإدارات والهيئات العمومية والجهات ام خار  تعزيز ذلك من خلال تمكن  المفتش ية من الدقرب الى مسؤولي
1
 ،

 من أ ج  الاطلاع على كل المستندات المدعلقة بالكيان موضوع الددخ .

      :في حا  معاينة اختلالت في مسك المحاس بة ورفض مسؤولي الهيئات وأ عوانه  من تقدا المعلومات  0-1

ا عالى لسا يير النفقاات المدعلقاة بالفافقات العمومياة، تقوم المفتش ية العامة للمالية بادور وقاافي في رقابتها

برام الففقات وتنفيذها. يلُاحظ هذا الطاابل الوقاافي مان خالال  حيث تعم  على فحص وتقييم الوثالم المدفلة باإ

معاينااة الوحاادات العمليااة لل  اارات أ و الدااأ خيرات في المحاساا بة لد  الهيئااات المراقبااة، حيااث يقااوم مسااؤولو 

عادلم ترتيبها. الوحدات رطالبة  المسيرين بدثديث المحاس بة أ و اإ

في الحالت الك تفتقر فيها الهيئاة اإلى  اسا بة منظماة، مماا يجعا  الفحاص مسا دحيلًا، تقاوم الوحادات العملياة 

عاادلم تنظايم المحاسا بة أ و  لى السلطة اتدفة، الك بدورها تدخذ الإجرابات اللا مة لإ عداد  ضر قفور يرُفل اإ باإ

لى  فعار المفتش ية بالإجرابات المدخذلم.اللجوب اإ  الخ لم عند الحاجة، مل اإ

تعد هذه الددابير الوقالية المرنة غير نفية لدجسا يد الدور الرقااا الفعا  للمفتشا ية باعدبارهاا جهاة رقاباة لحقاة 

 على الففقات العمومية. 

ناذار المساؤول، وفي حاال رما أ ن أ ي رفض من ام عوان لدقدا الوثالم أ و السما  بالطالاع عليهاا،  يسا ددعي اإ

لى السالطة اتدفاة، بهادف تعزياز الرقاباة الوقالياة  عدم الامت ال بعد ثمانية أ يًم، يتم تحرير  ضر قفاور يرُفال اإ

وتحقيم النزاهة والكفابلم من خلال تقييم مد  الالتزام بام وامر، واتمتسك بالحيادية والموضوعية
2
. 

ن أ ي رفض ل  طلبات الدقدا أ و الاطلاع المنفاوص عليهاا  كان أ ن يعُدا  سابباً لإصادار بالإضافة اإلى ذلك، فاإ

لى الرليس السلمي للعون المعني. وفي حال عدم تلقي رد خلال ثمانية أ يًم من تاريخ الإعاذار، يقاوم  عذار يوُجع اإ اإ

عاداد  ضرا قفاور ضاد العاون الم عاني أ و رليساع المسؤول اتدص في الوحدلم العملية للمفتش ية العامة للمالياة باإ

لى السلطة السلمية أ و الوصية المعنية لمدابعة الإجرابات اللا مة السلمي، ويرُس  هذا المحضر اإ
3
. 

هذا الإجاراب يعاز  الرقاباة الوقالياة الاك تهادف في المقاام ام ول اإلى رصاد الاخاتلالت وتعزياز مبااد  النزاهاة 

ن وجاود أ لياات وا اة والكفابلم بن  ام عوان، من خلال تقييم مد  التزامه  با م وامار وحياادهم وموضاوعيته . اإ

 للمراقبة والعقوبات المحتلة يساهم في تعزيز الشفافية وضمان تنفيذ القوانن  واللوائح المعمول بها.

 

 

                                                           
1
 070-21يذي رقم من المرسوم الدنف  31المادلم  

2
 .، السالف الذكر0221/ 20/ 21، المؤرخ في 070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  0المادلم  

3
 .السابم ذكره 070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  30المادلم   
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 ندائج عم  المفتش ية العامة للمالية  0-2

العمومية، بعملياة تقيايم فاام  تقوم المفتش ية العامة للمالية، من خلال رقابتها على النفقات في الففقات 

بارام وتنفياذ تاف الفافقات. وعناد انتهااب عملياة الرقاباة، يقاوم المفتشاون  للعمليات المالية والمحاسابية المرتبطاة باإ

عداد تقرير نهافي يدضمن ندائج ملاحظاته . وقاد نظا  المرساوم الدنفياذي رقم  -00باإ
1

المهاام الرقابياة للمفتشا ية  71

ه الإجرابات بدعليمات لحقة أ بر هاا الدعليماة رقم العامة، ثم عُزّ ت هذ
2

، 0227ماارا  30الفاادرلم بدااريخ  21

جراب المراجعات بنابً على قاعدلم تمالإجراب الدناقضيتم لدعزيز الشفافية في الرقابة.   الك أ ردت على رورلم اإ

ين الذيان يتسالمون الدقريار من المرسوم الدنفيذي المعاني بضراورلم تاوفير الاردود مان قبا  المساير  31تلُزم المادلم 

ام ولي للرقابة، خلال مدلم أ قفاها فهرين، لضمان الالاتزام بالإجاراب الدناقضيا. راذلك، يجاب أ ن تارد السالطة 

جاراب المراجعاة الوجاهياة. وقاد أ د  ذلك اإلى تحاديث المرساوم  اتدفة على الدقرير اتم افي الذي يتم رفعاع بعاد اإ

عداد الدقار  ير الرقابياة وأ لياات تطبيام الإجاراب الدناقضيا سشاكل أ راثر وضاوحًا روجاب الدنفيذي ليشم  كيفية اإ

 .  070-21المرسوم رقم 

دراجهاا في الدقريار اتم اافي،  عالام المسايرين بالنداائج ام ولياة قبا  اإ تطُالب المفتشا ية المساؤولن  عان الوحادات باإ

تمام مهمة الرقابة ، يعُاد تقريار ياُ   الملاحظاات والدقاديرات باس دثناب الحالت المدعلقة بالدحقيقات الخاصة. وبعد اإ

لى  سشأ ن الإدارلم المالية والمحاسبية، ويقتر  تدابير لدحسن  تنظيم الإدارلم و يًدلم فعاليتها، رما يرُسا  هاذا الدقريار اإ

كل من مسير المؤسسة ووصايتها
3
. 

رين على الملاحظات الاواردلم، لدنفيذ الإجراب الدناقضي، ينب ي على الجهات المس دلمة للدقارير الرد في غضون فه

ضاافين  بقارار مان رلايس المفتشا ية بعاد موافقاة و يار المالياة. ويتنااول الدقريار  ويدُا  تمديد هذه المهلة فهرين اإ

عاداد تقريار تلخي ا  ذا لم يتم الرد خلال المهلة، يفبح الدقرير نهاليًاا. أ ماا في حاال الارد، فياتم اإ اتم افي حالدن ث اإ

لى السالطة الوصاية، الاك تبُلام  يقارن بن  الملاحظات والاس د ابات الواردلم من المسير، ويرُس  هذا الدقريار اإ

لى الدقرير المبلم.  بدورها المفتش ية بالإجرابات الك ا ذتها استنادًا اإ

عداد تقرير س نوي يدضمن حفيلة فاملة لنشاطاتها، ويشم  ملخفًا للملاحظاات  تقوم المفتش ية العامة للمالية باإ

لى اقتراحات عامة ذات طاابل تنظيماي. يرُفال هاذا  والردود الك تلقاها المفتشون على تقاريرهم السابقة، بالإضافة اإ

لى و ير المالية خلال ال لاثي ام ول من الس نة الك تا  الفاترلم الاك أيجاري ع اا الدقريار. وبالماوا الم مال  الدقرير اإ

 د ابة للدوصيات الواردلم في ملاحظاتها.ذلك، ترفل المفتش ية تقريرًا للجهات اتو  حول الاس  

                                                           
1
 والمت ، المحدد لختفاصات المفتش ية العامة للمالية، المعدل 3000/20/00المؤرخ في  71-00المرسوم الدنفيذي رقم  

2
 ، المدعلقة بدحسن  المراقبة المالية العمومية.     0227/21/30المؤرخة في  21تعليمة رليس الحكومة رقم  

3
 .، سالف الذكر070-21من المرسوم الدنفيذي رقم  01المادلم  
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تعُد هذه الدقارير، سواب أ ننت أ ولية، تلخيفية، أ و س نوية، أ دوات رقابياة ذات أ وياة قانونياة را  ، 

حياث تكشااف عان مااد  الالااتزام بتنفياذ الاا ام  المحااددلم في قاانون الماليااة، ومااد  احاترام مباااد  الشاافافية 

جرابات الففقات العم ومياة. راما لسامح بدقيايم فعالياة دور أ جهازلم الرقاباة الداخلياة والخارجياة في والمنافسة في اإ

برام الففقات.  الدحقم من تطبيم القوانن ، ومد  الالتزام ربدأ  المساوالم في الوصول للطلبات العمومية واإ

لى تقيايم ماد  تحقيام ام هاداف الاقتفاادية للفافقة وفعالياة الدنفياذ، ف ضالًا عان وتهدف هذه الدقارير أ يضًاا اإ

ظهار ام خطاب، وذلك على الرغم من تواجادهم  الكشف عن رفابلم ونزاهة المسؤولن  المعنين  والتزامه  الحياد في اإ

 إن هيئات تنفيذية خاضعة م وامر. 

ضاافين ، مماا  ولإعطاب فرصة مناس بة للد اوب مل الدقارير ام ساس ية، يتيح القانون تمديد مهلة الرد لمدلم فاهرين اإ

 ضوعية الاس د ابات ويمُكنّ مسؤولي الهيئات من ا اذ الددابير اللا مة لدفحيح أ ي اختلالت.يعز  من مو 

رما أ ردت الدعليمة رقم 
1

في فقرتها الحادية عشرلم على رورلم متابعاة تنفياذ توصايات المفتشا ية، وذلك بوضال  21

بالا  المفتشا ية بالإجارابات المدخاذلم. ولسااهم الدوصايات بف عالياة في تحسان  التشرايعات خطة  منية لذلك مل اإ

ذ تكشف عن النقالص وتضل الددابير الملائماة لمعالجتهاا. ومال ذلك، ل يكتساب لهاذه  وتطوير الدنظيم الإداري، اإ

ل بعد نشرها، مما يساعد في تحقيم المزيد من الشفافية ويعز  من قدرتها على معالجة  الدوصيات أ ثرًا قانونيًا فعالً اإ

 لس يير النفقات.الدثديًت الك تواجع 

 تحديث وسال  نشاط المفتش ية العامة للمالية -1

تقوم المفتش ية العامة للمالية بدفعيا  اختفاصااتها في مراقباة التسا يير الماالي والمحاسا بي للنفقاات المدعلقاة 

بالففقات العمومية مان خالال توظياف ماوارد سشراية ومادياة ملائماة. تم تحدياد هاذه الماوارد البشراية روجاب 

-00المرسومن  الدنفيذين  رقم 
2

-00، الذي ينظ  الهيااكل المررزياة، ورقم 10
3

، الذي يحادد المفاالح الخارجياة 11

 للمفتش ية.

طار تعزيز رقابة المالية العمومية، تم تحديث هذه الوسال  بناابً عالى الدعليماة رقم  ماارا  30الفاادرلم في  21في اإ

0227
4

نشااب لجناة تن  سا يم و ارياة مشاتررة برلاساة المفتشا ية العاماة للمالياة. ومال ، والك أ ردت على رورلم اإ

ذلك، رغم الدعوات لدطبيم هاذه الدعليماة سشاكل صاارم، لم ياتم بعاد لشاكي  اللجناة المقاررلم، عالى الارغم مان 

                                                           
1
 .، س بم ذكرها21تعليمة رليس الحكومة رقم  

المدعلم بتنظيم الهياكل المررزية للمفتش ية العاماة للمالياة، المعادل والمات ، الجريادلم الرسمياة  3000/23/02المؤرخ في  10-00المرسوم الدنفيذي رقم  2

 .1العدد 
، المدعلم بتنظيم المفالح الخارجية للمفتش ية العاماة للمالياة مال سسال اختفاصااتها، المعادل 3000/23/02المؤرخ في  1-00المرسوم الدنفيذي رقم  3

والمت .
 
 

4
، السابم ذكرها.21الدعليمة رقم  
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الحاجاة الملثاة لدثاديث الوسااال  البشراية والمادياة في ظاا  تنفياذ الا  م  اااااسي للاساتثمار العماومي للفااترلم 

0232-0232. 

رااما تم مراجعااة المرسااومن  الظياان ياانظمان الهياااكل المررزيااة والمفااالح الخارجيااة للمفتشاا ية ماان خاالال المراساا يم 

-21الدنفيذية رقم 
1

072-21و 071
2

ن المفتش ية العامة للمالية، الك تقل تحت 071-21. وروجب المرسوم رقم  ، فاإ

ا يعكاس أ وياة المنفاب، حياث يداولى الارليس اإشراف و ير المالياة، ياديرها رلايس يعُان  ررساوم رلااسي، مما

دارلم فؤون المسا دخدمن  والماوارد. وقاد  اد عادد ماديري الدراساات  لى اإ مسؤوليات الرقابة والدقييم، بالإضافة اإ

لى ا نن  لمساعدلم الرليس في مهامع.  من واحد اإ

أ ما بالنس بة للهياكل المررزية، فقد ننت في النص السابم
3
ل، ولكان الانص الجدياد رقم مقتصرلم على هيكلن  فق 

ن  21-071 قد وسل من عدد هاذه الهيااكل وقادم تفاصاي  دقيقاة حاول الماوظفن  وتفانيفاته  واختفاصااته . اإ

الدعديلات الك أيدخلت على النص الجديد تعكس التزام الرقابة رعايير موضاوعية وفافافة، وتعاز  مان الكفاابلم 

 والنزاهة المطلوبة من الموظفن .

لى   النص الجديد، تدكون المفتش ية العامة للمالية من عدلم هياكل:استنادًا اإ

يديرها مراقبون عامون للمالية، حيث يعد  منفبه  وظيفاة علياا . **هياكل عملية للرقابة والددقيم والدقييم**: 3

7و 1تدوافم مل تفنيف مفت  عام للو ارلم. وتم تحديد اختفاصااته  ومجاالت تادخله  روجاب الماادتن  
4
مان  

 المرسوم.

تديرها مجموعة من مديري البع ات ومكلفن  بالدفتي . وقد حُدد عدد مديري البع ات با . **وحدات عملية**: 0

مديرًا 02
5

، يتبعون المراقبن  العامن  للمالية، ويفُنف منفابه  كوظيفاة علياا. أ ماا عادد المكلفان 
6
بالدفتاي  فقاد  

 ات رما نفت المادلم ، ويعملون تحت اإشراف مديري البع 12حُدد با 
7

 على اختفاصاته . 31

دارلم ولس يير**:1  تض : . **هياكل دراسات وتقييس واإ

 مديرية ال  م  والدثلي  والدلخيص. -   

 مديرية المناهج والدقييس والإعلام ام لي. -   

                                                           
1
 .المدضمن تنظيم الهياكل المررزية للمفتش ية العامة للمالية 0221/ 20/ 21، المؤرخ في 071-21المرسوم الدنفيذي رقم  

2
 ، الذي يحدد تنظيم المفتش يات الجهوية للمفتش ية ال امة للمالية وصلاحياتها.0221/20/21المؤرخ في  072-21المرسوم الدنفيذي رقم  

3
 .، السابم ذكره3000/23/02المؤرخ في  10-00المرسوم الدنفيذي رقم   

4
 ، س بم ذكره0221/20/21، المؤرخ في 071-21من المرسوم الدنفيذي رقم  7و 1المادتن   

5
 .، سالف الذكر071-21من المرسوم الدنفيذي رقم  32المادلم   

6
   

7
 . نفس المرجل071-21من المرسوم الدنفيذي رقم  30المادلم  
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دارلم الوسال . -     مديرية اإ

وليًت، مال  32الجهوياة، عالى تو يعهاا في ، المنظ  للمفتشا يات 072-21بالإضافة اإلى ذلك، نص المرسوم رقم 

قليماي مان قبا  الاو ير المكلاف بالمالياة. وقاد خضاعت هاذه المفتشا يات لسالطة رلايس  تحديد الاختفاص الإ

المفتش ية العامة للمالية
1
. 

لى مفتشا يات جهوياة، مماا يعكاس طبيعاة مهامهاا  لقد نن من الجيد أ ن ي ير المشرع لسامية الماديريًت الجهوياة اإ

ية سشكل أ رثر ملابمة. يعُن  المفت  الجهويالرقاب 
2
الذي يدير هذه المفتشا يات، وهاو أ يضًاا يعدا  وظيفاة علياا  

دارلم مررزية، مما يعكس التزام المعايير المطلوبة في الكفابلم والنزاهة في الدعيينات.  تتماشى مل تفنيف مدير باإ

دا رلم المفات  الجهاوي والمكلفان  بالدفتاي ، حياث تم تقوم الوحدات العملية المكلفة بتنفيذ عمليات الرقابة تحت اإ

ن اعتماد المشرع الشفافية في تحديد أ لياات الدعيان  واختفاصاات الماوظفن  المكلفان   تحديد اختفاصاته  بدقة. اإ

 بالرقابة يعز  من فعالية المفتش ية العامة للمالية في مراقبة لس يير النفقات العمومية المدعلقة بالففقات.

لى أ لياة تعيان  المفات  الجهاوي راما ناص عليهاا  ومل ذلك، نن من ام فض  لو اس تر النص الجديد في الإفاارلم اإ

، والذي يقضي بأ ن يعن  الاو ير المكلاف بالمالياة المادير الجهاوي بناابً عالى اقاترا  11-00المرسوم الدنفيذي رقم 

 ة المدعلقة بالرقابة.رليس المفتش ية العامة للمالية، مما يعز  الشفافية في الإصلاحات القانوني

عاداد  301، صر  و ير المالية بدحقيام 0220في عام   352عملياة رقابياة مان قبا  المفتشا ية، مماا أ سافر عان اإ

 تقريرًا، مما يعكس النشاط المك ف للمفتش ية في ضمان التس يير العقلاني للنفقات العمومية.

لدطوير قدراتها ورفابتها. اس د ابةً للدعليماة الرلاسا ية تمتكن  المفتش ية من أ داب مهامها سشكل فعال، تم ا اذ تدابير 

0220ديسم   31الفادرلم في  21رقم 
3

طالاق بار م  تكاوين واسال يشام  ايال الهيااكل والمؤسساات  ، تم اإ

 الدابعة لو ارلم المالية، يررز على موضوعات الرقابة المالية.

برام بروتوكاول تعااون في  العاماة للمالياة في الجزائار ونظيرتهاا في فرنساا،  بان  المفتشا ية 0220جاوان  03رما تم اإ

بهدف تباادل الخا ات والدقنياات. بالإضاافة اإلى ذلك، تم تزوياد الهيااكل المررزياة والجهوياة بالمفتشا ية بأ حادث 

 الوسال  المادية، را في ذلك الدطبيقات الحاسوبية وردب ومجلات متخففة، لدعزيز فعاليتها في ام داب.

 

 

                                                           
1
 .، السابم ذكره0221/20/21المؤرخ في  072-21من المرسوم الدنفيذي رقم  0المادلم   

، الماؤرخ في 072-21، الساابم ذكاره. المرساوم الدنفياذي رقم 0221/ 20/ 21، الماؤرخ في 072-21مان المرساوم الدنفياذي رقم  1و 2الماادتن    2

21/20/ 0221. 
3
 .، المدعلقة ركافحة الفساد 0220/30/31المؤرخة في  21الدعليمة الرلاس ية رقم  
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 خاتمة:

ن  تحديث المفتش ية العامة للمالية سيساهم سشكل كبير في تحسن  أ ساليب عملها، خفوصًاا مان خالال اإ

تعزيز الدنس يم بن  المفتش ية والمفتش يات العاماة للدوائار الو ارياة. هاذا الدعااون سيتجساد في تباادل الد اارب 

ول جوانب متعددلم لمراقباة التسا يير المدعلقة بالمراقبة والدحقيقات، وتنظيم دورات تدريبية مشتررة وملدقيات تتنا

 والددقيم والدقييم.

بارام  لسه  هذه الددابير والإجارابات المنفاوص عليهاا في تمكان  المفتشا ية مان الكشاف عان الاخاتلالت في اإ

طاار رقاباة لسا يير  وتنفيذ الففقات العمومياة، وراذلك قيااا ماد  مطابقاة الإ اا ات ل  هاداف المحاددلم في اإ

 ذه الففقات.النفقات المرتبطة به

رغم الفلاحيات الواسعة الك تمدلكها المفتش ية، وتوس يل نطاق تدخلها ليشم  ايال الهيئاات والمؤسساات الاك 

دارلم نفقات الدو ، تبقى الرقابة الك تمارسها المفتش ية ف بع عليا. فالمفتش ية العامة للمالية تتبل سلطة و ير  تدولى اإ

ن ندائج عملها، الاك تدجساد في الدقاارير الناتُاة عان المالية، مما يؤثر على اس دقلالية أ عما لها. علاولم على ذلك، فاإ

صاادار توصاايات تكشااف عاان  داريااة، باا  تقتصراا عاالى اإ الرقابااة الإداريااة، ل تترتااب عليهااا عقااوبات ماليااة أ و اإ

الاختلالت والد او ات، ولسلل الضوب عالى العراقيا  الاك تحاول دون تحقيام ام هاداف المرجاولم. وتدضامن 

لى تعزياز فعالياة النظاام الرقااا ه ذه الدوصيات اقتراحات لدحسن  التشريل والدنظيم القال، مماا يعكاس الحاجاة اإ

 سشكل عام.
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